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تشير الدرسات واألبحاث والمعايير المتعلقة باستمرارية المشروع للقيام بأعماله االعتيادية خالل 
التوقيع على القوائم المالية، أن ( شهراً من تاريخ 21الفترة القادمة المنظورة والتي ال تتعدى )
إلى أمد غير محدد حتى يحقق أهدافه التي أُنشئ من أجلها، وأن التوقف عن العمل أو  المشروع باق  
 (.1121)شاهين،  .تقليص أعماله بدرجة كبيرة قد تم استبعادها
قيمتها يتم تسجيل األصول على أساس أن المشروع قادر على تحقيق  وتطبيقاً لهذا الفرض فإنه
واألرباح الناتجة عن تشغيلها، وأنها ستكون منتجة ومستمرة في العمل ألجل غير محدد، لذلك يتم 
استهالكها على أساس فترات متساوية وبنسب معينة تسجيلها على أساس التكلفة التاريخية، ويتم 
ع قادر حسب األساس المحاسبي المستخدم، وكذلك يتم تسجيل االلتزامات على أساس أن المشرو
 (.1112)حنان،  على سدادها والوفاء بها.
( المتعلق بفرض االستمرارية، والذي 071وأصدر االتحاد الدولي للمحاسبين معيار المراجعة رقم)
يهدف إلى توفير إرشادات حول مسئولية المراجع الخارجي عند مراجعة القوائم المالية حول مالءمة 
دد مجموعة من المؤشرات التي تساعد المراجع في مالية، وحاالستمرارية كأساس إلعداد القوائم ال
اكتشاف حاالت عدم استمررية المشروع، وصنفت إلى مؤشرات مالية، ومؤشرات تشغيلية، 
مجموعة من اإلجراءت التي يجب على ( 071ومؤشرات قانونية وغيرها، وحدد كذلك المعيار )
مكانية استمرارية المشروع، وكذلك الصيغ التي المراجع القيام بها عندما يتم اكتشاف حاالت عدم إ
 .(ISA - 071، 2991ائج التي توصل إليها. )يضمنها في تقريره في ضوء النت
وهناك مؤشرات مالية يتم الحصول عليها من خالل الفحص العادي ومن فحص نظام الرقابة الداخلية 
، مثل صافي المطلوبات المتداولة، واألمور اإلدارية والقانونية التي لها عالقة باألمور المالية
والقروض وعدم إماكنية سدادها، المعاناة من خسائر تشغيلية جوهرية ومتكررة، والتغيير في طريقة 
 (.1112التعامل في الشراء، وعدم توزيع أرباح لسنوات عديدة )جربوع، 
مور اإلدارية عرض المشروع لبعض األكما أن هناك مؤشرات تشغيلية وإدارية وقانونية مثل:  ت
الداخلية كاستقالة وهجرة بعض الكفاءات، فقدان المشروع ألسواق رئيسية، الُشح في المعدات 
األساسية المهمة وصعوبة الحصول على العمالة المطلوبة، اإلخالل بمتطلبات القانون والتشريعات 
ذ الخطط ودعاوى مقامة ضده، وعدم قدرة المشروع على حل المشاكل الطارئة ومتابعة تنفي
والبرامج التي تتعلق بالعمليات األساسية، والنقص الواضح في القدرة اإلنتاجية للمشروع وعدم 
(.1117مقدرته على تلبية طلبات العمالء. )سرحان،   
 مشكلة الدراسة:
فرض االستمرارية،  لية للمشروع لم تعد أساساً في ضوءإذا اقتنع المراجع الخارجي أن القوائم الما
روع لن يستطيع االستمرار في أعماله االعتيادية خالل الفترة القادمة مهما اتخذ من وأن المش
 أن فرض االستمرارية الذي بنيت عليه القوائم المالية لم يعد قائماً.إجراءات، فعليه إعتبار 
 -والسؤال الرئيس للمشكلة يتمثل في اآلتي:
 التنبؤ بعدم استمرارية المشروع؟ما مدى قدرة المراجع الخارجي من خالل التحليل المالي 
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 ومن هذا السؤال الرئيس للمشكلة تتفرع األسئلة التالية:
هل أن المؤشرات المالية الهامة السالبة من نسب الربحية والسيولة والنشاط والمديونية  -2
 تمكن المراجع الخارجي من التنبؤ بعدم استمرارية المشروع؟
ات هامة في إدارة المشروع، وفقدان أسواق رئيسية، هل أن المؤشرات التشغيلية مثل تغيير -1
 وصعوبات لها عالقة بالقوة العاملة تؤدي إلى التنبؤ بعدم استمرارية المشروع؟
هل أن المؤشرات القانونية مثل عدم االلتزام بمتطلبات رأس المال، والقضايا المرفوعة  -2
ر المشروع تؤدي إلى ضد المشروع، وتغيير في السياسات والقوانين الحكومية بما يض
 التنبؤ بعدم استمراريته؟
 أهمية الدراسة: 
ترة في أعماله االعتيادية خالل الف إن فرض االستمرار في األعمال معناه أن المشروع مستمر 
 القادمة، كما يقوم هذا الفرض
 على بعض المبادئ المحاسبية مثل تقويم األصول حيث تمثل األصول مجموعة منافع ينتظر
 ادة منها مستقبالً، كذلكاالستف
ينتج عنه من تسويات  للمستقبل، وأساس االستحقاق وماإعداد القوائم المالية باعتبارها أرصدة مرحلة 
 جردية تتعلق
 بالمقدمات والمستحقات، واستهالك األصول الثابتة، والتفرقة بين المصروفات الرأسمالية
 واإليرادية، وتكوين االحتياطيات
وترحيلها إلى فترات ثابتة، كلها تعتمد على فرض تجاز جزء من األرباح الرأسمالية، واح
 االستمرارية.
 ولهذا فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في اآلتي:
عاماً تجد مبررها األساسي  المتعارف عليها والمقبولة قبوالً  ئ المحاسبيةإن كثيراً من المباد -4
 في فرض االستمرارية.
وعلى أهمية فرض االستمرارية الذي يؤثر على الفكر المحاسبي تنبع أهمية هذه الدراسة من  -2
مثل مبدأ التكلفة التاريخية، ومبداً الثبات في تطبيق المبادئ  األسس والمبادئ المحاسبية
 ، وأساس االستحقاق، ومبدأ الحيطة والحذر، ومبدأ الدورية، ومبدأ تحقق اإليراد.المحاسبية
الخارجي التنبؤ ة والقانونية التي تؤدي إلى قيام المراجع والتشغيلي إظهار المؤشرات المالية -3
 بعدم استمرارية المشروع خالل الفترة القادمة.
 أهداف الدراسة:
التعرف على المؤشرات المالية الهامة من نسب النشاط والربحية والسيولة والمديونية  -2
 وغيرها للتنبؤ بعدم استمرارية المشروع خالل الفترة القادمة.
المعوقات التي تواجه المراجع الخارجي أثناء عملية المراجعة خاصة فيما يتعلق بعملية تحديد  -1
 التنبؤ بعدم استمرارية المشروع في الفترة القادمة.
معرفة إجراءات المراجعة الواجب استخدامها للتنبؤ بعدم إمكانية المشروع لالستمرار في  -2
 أعماله خالل الفترة القادمة.
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اجع الخارجي عن مدى عدم قدرة المشروع لالستمرار في أعماله خالل تحديد مسئولية المر -4
 الفترة القادمة.
 فرضيات الدراسة:
 اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضيات التالية: 
( بين 1010ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )" الفرضية األولى:       
لمالية السالبة من نسب الربحية، السيولة، النشاط، والمديونية، وبين التنبؤ بعدم المؤشرات ا
 ".استمرارية المشروع
( بين 1010"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثانية:       
 المؤشرات التشغيلية وبين التنبؤ بعدم استمرارية المشروع".
( بين 1010)"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  لثة:الفرضية الثا       
 المؤشرات القانونية وبين التنبؤ بعدم استمرارية المشروع."
 متغيرات الدراسة:       
 المتغير التابع: التنبؤ بعدم استمرارية المشروع. -
 المؤشرات المالية. -2المتغيرات المتسقلة:  -
 غيلية.المؤشرات التش -1       
 المؤشرات القانونية: -2      
 عدم االلتزام بمتطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونية األخرى. ( أ)
قضايا قانونية قائمة ضد المشروع يمكن أن تنشأ عنها أحكام ال يستطيع  ( ب)
 المشروع الوفاء بها.
 تغيير في السياسات والقوانين الحكومية بما يضر المشروع. ( ت)
 منهجية الدراسة:
تخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لكونه أكثر المناهج مناسبةً للظواهر اس
وتم جمع البيانات الثانوية من الكتب والمراجع العلمية، والدوريات المتخصصة ورسائل االجتماعية، 
ستبانة التي تم الماجستير المنشورة في الجامعات العربية، كما تم جمع البيانات األولية عن طريق اال
 (.SPSS)إعدادها لهذا الفرض باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 الدراسات السابقة:
 :الدراسات العربية ( أ)
مدى تطبيق المدقق القانوني لإلجراءات الالزمة "(، بعنوان:  2991دراسة )حمدان،  -2
 ".للتوقع بالفشل والصعوبات المالية
لقانوني يقوم بإجراءات من شأنها أن تكشف هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان المدقق ا
التعثر، أو الفشل المالي إن وجد، وإمكانية قيام المدقق من خالل تلك اإلجراءات الكشف 
عن وجود مؤشرات، أو أسباب ومظاهر تدل على وقوع التعثر، والفشل المالي، وبالتالي 
ى مدى قيام المدققين بالتحفظ تقييم دور المدقق القانوني في التنبيه لهذا الخطر، والتعرف عل
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على نتائج حسابات الشركات بسبب وجود مؤشرات تدل على ذلك، وذلك بمسح عينه من 
 تقارير المدققين.
 وقد أظهرت الدراسة:
وجود توجه ضعيف غير واضح للمدققين إلتباع اإلجراءات الالزمة للكشف عن األسباب  -
 الخارجية التي قد تؤدي إلى التعثر والفشل.
د توجه إيجابي لدى المدققين للقيام باإلجراءات الواجبة في الحاالت التي تثير الشكوك وجو -
 بوجود تعثر، وفشل مالي.
يقوم المدققين بعمل المراجعات التحليلية، والمالية الالزمة التي تكشف وجود تعثر، أو  -
 احتمال وجوده.
تعثر في الشركات، ويعود السبب ال يقوم المدققين باستخدام نماذج للتوقع بالفشل المالي، وال -
 لعدم االقتناع بمالئمة هذه النماذج للواقع االقتصادي في األردن.
(، بعنوان:  "دور مدقق الحسابات الخارجي في تقويم القدرة على 1112دراسة )العمودي،  -1
 .االستمرارية لدى الشركات المساهمة العامة اليمنية"
على اكتشاف المؤشرات قق الخارجي في اليمن هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة المد
الباعثة للشك في قدرة الشركة في االستمرار، وما يقوم به المدقق الخارجي في اليمن من 
إجراءات إضافية في حالة وجود شكوك حول قدرة الشركة على االستمرارية، والتعرف 
الشركات المساهمة  على مدى االنسجام بين آراء مدققي الحسابات والمدراء الماليين في
اليمنية، فيما يتعلق بدور المدقق الخارجي في تقييم قدرة الشركة على االستمرارية، 
مدققو الحسابات الخارجيون في اليمن من مشاكل باإلضافة إلى الوقوف على أهم ما يواجه 
 في عملهم، والتي تحد من فاعلية تقييمم قدرة الشركة على االستمرارية.
في اليمن القدرة على مالحظة  أن لدى مدقق الحسابات الخارجي وأظهرت الدراسة
مؤشرات عدم القدرة على االستمرار، والتنبيه لها بدرجة مرتفعة حيث بلغت من وجهة 
وأن قدرة المدقق على اكتشاف %( 7101نظر مدقق الحسابات والمدراء الماليين نسبة )
المدقق لقدرة الشركة على االستمرارية  مؤشرات الشك يعتبر أكثر العوامل تأثيراً في تقييم
%(، والمدراء الماليين للشركات 1104بلغت نسبة اختالف آراء مدققي الحسابات )حيث 
حول مستوى قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك في استمرارية الشركات، كما 
درة اختلفت اآلراء حول مستوى تطبيق المدقق لإلجراءات الالزمة في حالة الشك في ق
 الشركة على االستمرار.
 (، بعنوان:  "طبيعة وأهمية مؤشرات الفشل المالي للشركات".1112دراسة )مطر،  -2
هدفت هذه الدراسة على اكتشاف طبيعة وأهمية المؤشرات التي يستخدمها مدققو 
الحسابات، والمحللون الماليون في األردن في التنبؤ بالفشل المالي للشركات، ومن ثم 
ى أوجه التشابه، ومجاالت االختالف القائم بين هاتين الفئتين، وذلك سواء من الوقوف عل
 حيث طبيعة تلك المؤشرات، أو من حيث أهميتها النسبية.
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المهنية على الجمع بين المؤشرات المالية وقد توصلت الدراسة إلى أن الفئتين يتفقان خالل الممارسة 
 ا يختلفان في مجالين رئيسيين هما:وغير المالية في بناء نموذج التنبؤ، لكنهم
التي تقوم عليها عملية التنبؤ بالفشل المالي للشركة، يعطي في تحديد المتغيرات  -2
المدققون المؤشرات المالية األفضلية على حساب المؤشرات غير المالية، بينما يتولى 
، ولو المحللون الماليون نظرة متوازنة نحو نوعي المتغيرات المالية وغير المالية
 بأفضلية بسيطة للمتغيرات المالية.
وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نظرة الفئتين نحو النسب المالية  -1
الخاص بكل منهما، إذ يعطي المدققون األفضلية المستخدمة في بناء نموذج التنبؤ 
 لنسب الربحية، بينما يعطي المحللون األفضلية لنسبة السيولة.
     (، بعنوان:  مدى مسؤولية المراجع الخارجي للتنبؤ 1112أبو معمر،  –جربوع دراسة ) -4     
 باستمرارية المشروع "دراسة تحليلية على مراجعي الحسابات في قطاع غزة".         
بينت الدراسة أن فرض االستمرارية يفرض على الشركة االستمرار بأعمالها االعتيادية          
   خالل 
 لفترة القادمة، وأن التوقف عن العمل أو التصفية قد تم استعادها، وقد توصلت الدراسة إلى:ا         
يجب على المراجع أن يقيم مدى قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها في الفترة  - أ
 القادمة.
 في حالة الشك بخصوص االستمرارية يجب على المدقق التحفظ في تقريره أو االمتناع عن   - ب
 لرأي حسب حالة عدم التأكد.إبداء ا
 من أهم المؤشرات واألدلة على االستمرارية وجود صعوبات في السيولة وخسائر متتالية. - ت
  ( الخاص 071(، بعنوان:  "مدى تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم )1114دراسة )شويات، -0     
 باالستمرارية من قبل مدققي الحسابات األردنيين".        
  الدراسة إلى التعرف على نظرة المدققين األردنين حول مسؤوليتهم عن تقييم قدرة العمالء  هدفت     
  على االستمرارية، ومدى التزام المدققين القانونيين في األردن بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم       
 الخاص باالستمرارة. (071)       
 ومن نتائج الدراسة:
الحسابات القانويين في األردن لمسؤوليتهم حول تقييم قدرة العمالء هناك إدراك لدى مدققي  -2
 في المستقبل. على االستمرار
يلتزم مدقق الحسابت في األردن بتحديد مرشرات التشك التي تؤثر على استمرارية العمالء،  -1
 والتنبيه لها، وبذل العناية المهنية الالزمة الكتشافها.
اتخاذ إجراءات إضافية عندما تثار الشكوك حول يقوم مدقق الحسابات في األردن ب -2
 استمرارية العمالء.
 ( الخاص باالستمرارية.071مدقق الحسابات في األردن بمعيار التدقيق الدولي رقم ) يلتزم -4
( الخاص باالستمرارية 071يلتزم مدقق الحسابات في األردن بمعيار التدقيق الدولي رقم ) -0
 فيما يتعلق بالتقرير.
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كل من مدققي الحسابات، والمدراء الماليين للشركات المساهمة العامة في  اتفقت آراء -1
( الخاص 071األردن على درجة تطبيق المدقق القانوني، لمعيار التدقيق الدولي رقم )
 باالستمرارية.
 
 :الدراسات  األجنبية ( ب)
 Going Concern Opinions(، بعنوان:  "Chen and Church, 1996)دراسة  6-   
and Auditor   Reporting" 
حول االستمرارية، ورد فعل السوق حول اإلفالس بعد هدفت الدراسة إلى معرفة االرتباط بين اآلراء 
السيطرة على المتغيرات األخرى وقام الباحثان بأخذ عينة من الشركات األمريكية المفلسة من عام 
 ( بشرط توفر المعلومات المطلوبة.2911-2911)
اسة أن رأي المدقق حول االستمرارية يمكن االستفادة منه لتوضيح رد فعل السوق أظهرت نتائج الدر
حول اإلفالس بعد السيطرة على المتغيرات األخرى، وأن رد فعل السوق يحدث قبل اإلفالس من 
خالل التغير في أسعار األسهم، كما وأن أسعار األسهم تنخفض بنسبة قليلة للشركات التي تسلمت 
ول االستمرارية بالمقارنة مع الشركات التي تسلمت آراء غير متحفظة بخصوص حفظة حآراء مت
 ربما تخفض من مفاجأة اإلفالس.االستمرارية، كما أظهرت الدراسة أن اآلراء حول االستمرارية 
 does Performing(، بعنوان:  "Stephen and Donald, 1999دراسة ) -7
Other Audit Tasks Affect Going – Concern Judgment" 
اختبار ما إذا كان أداء مهام التدقيق األخرى من قبل المدقق الرئيس شخصياً هدفت الدراسة إلى 
 ستؤدي إلى وجود تحيز في أحكام االستمرارية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مهام التدقيق المنجزة شخصياً من قبل المدقق الرئيس قد تؤدي إلى إحداث 
ية، وعند قيام المدقق الرئيس بأداء مهام التدقيق األخرى بنفسه فإنه رتحيز في حكمه على االستمرا
سيؤثر بشكل إيجابي على قدرة الشركة على االستمرارية، وتجعل أحكام االستمرارية فيما بعد تكون 
 أكثر إيجابية.
 The effect of stage of(، بعنوان:  "Rosman et al., 1999دراسة ) -8
Development and financial health on Auditor Decision Behavior in the 
Going Concern task" 
دراسة وتقييم كافة الحاالت المهمة التي تؤثر على الشركات الصناعية والتي تؤثر  إلى هدفت الدراسة
الشركة، كما هدفت إلى فحص كيف يتكيف سلوك المدققين على سلوك المدققين في تقييم استمرارية 
 رات في الحاالت المختلفة المتعلقة باستمرارية الشركات الصناعية.في اتخاذ القرا
إلى أن عوامل التخفيف المالي سيطرت أكثر من عوامل التخفيف غير المالي، وأن  توصلت الدراسة
المعلومات من على تصنيف المعلومات إلى مالية، وغير مالية مهم جداً لفهم االختالف في الحصول 
صلت أيضاً إلى أن المدققين الذين يعملون بشكل دقيق يميلون الستخدام قبل المدققين، كما تو
الدقيق في تقييم االستمرارية إستراتيجيات مرنة في الحصول على المعلومات المالية، وأن األداء 
 أكثر من السيولة، ومعلومات غير مالية مبكراً. تمرتبط بالحصول على معلوما
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(، بعنوان:  John Stephen Grice and Rebert W. Ingram, 2001)دراسة  -9
 "فحص تعميم نموذج ألتمان للتنبؤ باإلفالس"
قد طور ألتمان نوذج للتنبؤ باإلفالس مكون من عينة تحتوي  2911أنه في عام  بينت هذه الدراسة
.  ومع 2901-2941( مؤسسة صناعية غير مفلسة من عام 22( مؤسسة صناعية مفلسة، و )22)
يظهر دقة عالية باستخدام كل من التقدير والعرض لعينات لتمييزي أللتمان نموذج التحليل اأن 
%( وبالرغم من ذلك فإن النموذج األصلي قد تم استخدامه في بحث حديث لتقييم %14،40)
من صناعات مختلفة وفترات مختلفة.  كما تم االستمرار في استخدامه في مختلف األعمال  الشركات
المالية األخرى.  ومن نتائج هذه الدراسة أن هذا النموذج قد استخدم كأداة  والضغوطللتنبؤ باإلفالس 
في القرارات اإلدارية وكأداة للتحليل بواسطة مراجعي الحسابات القانونيين لمعرفة مدى قدرة العميل 
 المراجعة على االستمرار بأعماله االعتيادية خالل الفترة المنظورة القادمة.
 Further Evidence on the(، بعنوان: "Behn et. Al. , 2001دراسة ) -01
Auditors Going – concern Report: The Influence Of Management 
Plans"   
هدفت إلى دراسة ما إذا كان تقريرالمدقق حول االستمرارية مرتبطاً مع خطط اإلدارة، كما جاء في 
خطط اإلدارة من خالل مناقشة وتحليل (، حيث تم أخذ المعلومات من 09قائمة معايير التدقيق رقم )
 اإلدارة للتقرير السنوي.
أن قرارات المدققين في التقرير حول االستمرارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وأظهرت نتائج الدراسة 
بالمعلومات المخففة المتاحة بشكل عام وتتعلق ببعض خطط اإلدارة، وخصوصاً التي تصدر لحقوق 
إضافية، كما أن خطط اإلدارة لها األثر الكبير في عدم إصدار رأي غير واقتراض أموال  الملكية،
 يتأثر كثيراً بخطط اإلدارة الموضوعة ويقتنع بها بسرعة.متحفظ، بمعنى آخر أن المدقق 
 The Impact of Political(، بعنوان: "Arnold et.  Al. , 2001دراسة ) -00
Pressure on Novice Decision Makers: are Auditors Qualified to Make 
Going Concern Judgments" 
هدفت الدراسة إلى فحص الضغوط السياسية واالجتماعية التي تحيط قرارات المدققين فيما إذا كانوا 
االختالفات بين سيصدرون رأياً متحفظاً حول استمرارية الشركة أم ال، كما هدفت إلى مقارنة 
ل المدققين الخبراء في حكم االستمرارية، وتلك المستخدمة من عمليات اتخاذ القرار المستخدمة من قب
قبل مهني اإلفالس عند فحص الشركات التي تعاني من الفشل، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء 
، (Melbourne and Sydneyعدة جلسات مع الممارسين في عشرة مكاتب إفالس رئيسية في )
موعة من المناقشات لمعرفة إدراك خبراء اإلفالس استخدمت الجلسات كحالة دراسية أتبعت مج
 ونظرتهم حول اتخاذ القرار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التدريب أداة جيدة لفرق العمل يساعدهم في فهم عمليات صنع القرار 
المدققون أن القرار حول والقدرة على التعامل مع العوامل التي تتعلق باالستمرارية، وأظهر 
د مشكلة ال يمكن التغلب عليها بإنكار الطبيعة السياسية للقرار، وأن المدققون ال االستمرارية يع
يحملون أية خبرة في صنع القرار حول االستمرارية، وبالتالي نادراً ما يصدر تحفظ في الرأي حول 
االستمرارية، وأن قيام المدقق باإلجراءات اإلضافية ال تقابل النقص في الخبرة، وانخفاض مستوى 
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باستمرار عرضه للضغوط السياسية واالجتماعية من قبل العمالء في  لخبرة لدى المدققين يجعلها
 قبول األدلة المخففة.
 Auditors Bankers and(، بعنوان:  "Constantinides, 2002دراسة ) -01
Insolvency Practitioners Going Concern Opinion Logit Model" 
ل المؤثرة على قرارات الرأي حول االستمرارية من قبل المدققين الدراسة إلى تحديد العوامهدفت 
إلى دراسة تأثير الممارسين، ومدراء البنوك، والمفلسين للشركات التي عانت من الفشل، كما هدفت 
 العوامل األخرى )السلوكية( التي تؤثر على قرار الرأي حول االستمرارية.
ية هي التي تؤثر على قرارات المدققين، وأن مؤشرات أظهرت نتائج الدراسة أن مؤشرات الشك المال
تؤدي إلى التحفظ في الشك غير المالية ليست مهمة، كما أظهرت أن من األحداث المهمة التي 
التقرير هي تعيين المصفي فلذلك يتحفظ المدققون في النهاية، والدعاوي القضائية، وعجز في سداد 
صنفت  %(90نموذج االنحدار اللوجستي والذي يبين أن )القرض، وهذه المتغيرات قد استعملت في 
بشكل صحيح أن الشركة غير مستمرة، كما أظهرت الدراسة أنه ال يمكن معرفة فيما إذا كان قرار 
 الرأي حول االستمرارية صحيح.
(، بعنوان: تأثير نموذج التصفية Nirosh Kuruppu, "et.al.", 2003دراسة ) -01
 ة المشروع".واإلفالس للتنبؤ باستمراري
للتنبؤ باإلفالس قد جعلت المدققين ال يحكمون على استمرارية  بينت الدراسة أن النماذج اإلحصائية
المشروع بطريقة متجانسة وبثبات للتمييز بين الشركات المفلسة وغير المفلسة، كما أوضحت تلك 
التقدير البديل المساهمة هو الدراسة عن طريق طرح أسئلة حول ما إذا كان إفالس الشركات 
لالستمرارية قبل الدخول في عملية اإلفالس، ومن نتائج الدراسة أن فاعلية نماذج التصفية في 
فالس الشركة، كما أن هذه النتائج أيضاً مة يعتبر عالمة إرشادية للتنبؤ بإالشركات المساهمة العا
ستمرارية في األقطار اإلفالس يجب أن تكون مالئمة لتقدير فرض االبتقترح أن نموذج التنبؤ 
والبلدان التي يوجد بها قانون عدم الوفاء في ميعاد االستحقاق حسب توجهات الدائنين، مثل:  
 بريطانيا، ألمانيا، أستراليا، نيوزيلندا.
    إن ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة هو التالي:
وأوضحت أن هذه النماذج يمكنها معظم الدراسات األجنبية ركزت على بناء نماذج للتنبؤ بالفشل  -2
 أن تساعد المدقق في توقيت فشل الشركة وقدرته على تقويم قدرة الشركة على االستمرار.
في حدود علم الباحث معظم الدراسات العربية أجريت قبل إصدار معيار التدقيق الدولي الخاص  -1
وعليه فإن الدراسة (، 1112(، ودراسة )جربوع، 1114باالستمرارية ما عدا دراسة )شويات، 
( الخاص 071الدولي رقم )الحالية التي يقدمها الباحث تأخذ بعين االعتبار معيار التدقيق 
باالستمرارية وما يتضمنه من إرشادات وإجراءات وواجبات ومسؤوليات على المدقق 
 بخصوص الموضوع.
للموضوع بصورة في حدود علم الباحث أن هذه الدراسة تعتبر األولى من نوعها التي تتطرق  -2
 مستقلة في فلسطين )قطاع غزة( والتي تدرس آراء مدققي الحسابات الخارجيين.
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 ية للبحث:رالدراسة النظ
يقوم المراجع الخارجي بتقييم مسألة فيما إذا كان هناك شك جوهري أو مادي بخصوص قدرة 
( 21اوز )جتتال ي يجب أن خالل الفترة القادمة والت االستمرار في أعماله االعتياديةالمشروع على 
شهراً من تاريخ التوقيع على القوائم المالية، وتشمل إجراءات المراجعة العادية التي قد تتعرف على 
 (2911الظروف واألحداث الدالة على وجود مشكلة مشروع مستمر ما يأتي: )الصادق، 
 :اإلجراءات التحليلية -0
ي مراحل تخطيط ومتابعة المراجعة قد تشير إلى: اإلجراءات التحليلية المستخدمة كاختبار تحقق ف
اتجاهات سلبية، مخزون بطيء الحركة، مشكالت متصلة بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة القبض، 
افالس عميل رئيسي، الظروف المعاكسة التي كانت مشكلة متصلة بالسيولة والقدرة على الدفع، 
التالية األخرى التي تشير إلى مشكلة مشروع مستمر موجودة في تاريخ الميزانية. وتشتمل األحداث 
 محتملة ما يأتي:
 إنهيار السعر السوقي لمخزون المشروع. -2
 .(2991يرز، تماني من جانب البنك. )دريكو، روبسحب تسهيل إئ -1
 مصادرة أصول المشروع. -2
 مراجعة االلتزام بشروط وبنود اتفاقيات الديون والقروض:
نود اتفاقيات الديون والقروض والتي قد ينتج عنه خرق اتفاقيات إن مراجعة االلتزام بشروط وب
 (2917الديون واحتمال العجز عن الوفاء لتلك الديون. )عبد هللا، 
 قراءة محاضر جلسات مجلس اإلدارة:
 قد تشير محاضر جلسات مجلس اإلدارة وحملة األسهم إلى ما يلي:
 التورط في منازعات قضائية باهظة التكاليف. -2
 تسهيالت إئتمانية. خسارة -1
 خسارة مورد رئيسي. -2
 حدوث تغيير في أسلوب تشغيل المشروع قد ينتج عنها خسائر كبيرة. -4
الردود على استفسارات المستشار القانوني بخصوص المنازعات القضائية، المطالبات  -0
أن تشير إلى احتمال وقوع خسائر كبيرة بسبب المطالبات المتصلة يمكن  التي والتقديرات
سئولية عن المنتجات، االعتداء على حقوق النشر أو براءات  االختراع، االنتهاكات بالم
 (1117التعاقدية واألفعال غير القانونية. )حماد،
مؤشرات سلبية تدل على أن المشروع لديه مشكلة شك جوهري في قدرته على االستمرار في أعماله 
 الفترة القادمة ومنها: خاللاالعتيادية 
 (1110لسلبية: )مطر، االتجاهات ا (0)
 تراجع المبيعات. . أ
 تزايد التكاليف والنفقات. . ب
 تكرار الخسائر التشغيلية. . ت
 نقص رأس المال العاقل. . ث
 تدفقات نقدية سالبة من التشغيل. . ج
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 نسب مالية رئيسية معاكسة )تسير عكس االتجاه المطلوب(. . ح
 األمور الداخلية في المشروع وتتمثل في األتي: (1)
 فؤ.النظام المحاسبي غير ك . أ
 فقد األفراد الرئيسيين في اإلدارة أو العمليات. . ب
 توقف العمل أو صعوبات في التشغيل. . ت
 ارتباطات غير اقتصادية طويلة المدى. . ث
 (Kaplan & Krumvriede, 2001)الحاجة إلى تعديل العمليات بدرجة كبيرة.  . ج
 أحداث خارجية وقعت وتتمثل في األمور التالية: (1)
 رى قد تهدد قدرة المشروع التشغيلية.تشريعات قانونية أو مسائل أخ . أ
 اختراع هام.فقد امتياز أو رخصة أو براءة  . ب
 فقد عميل أو مورد رئيسي. . ت
 إجراءات قانونية. . ث
 فيضان.المؤمن ضدها مثل الجفاف، الزالزل، كوارث غير  . ج
 محتملة وهي تتمثل في اآلتي: مؤشرات أخرى تدل على صعوبات مالية (4)
 مماثلة. عجز عن سداد القروض أو اتفاقيات . أ
 تأخر صرف أرباح األسهم. . ب
 رفض الموردين التعامل باألجل مع المشروع. . ت
 عدم االلتزام باالشتراطات القانونية الخاصة برأس المال. . ث
 البحث عن مصادر جديدة للتمويل. . ج
 (1110مؤشرات مالية: )جربوع،  (5)
 وضع صافي االلتزامات المتداولة.دراسة  -
رات المحددة وعدم وجود توقع حقيقي لتجديدها أو اقتراب مواعيد تسديد القروض ذات الفت -
 طويلة األجل.ويل األصول متعتماد على القروض قصيرة األجل لتسديدها، أو اال
 .ظهور النسب المالية األساسية بشكل سلبي -
 خسائر تشغيلية ضخمة. -
 تأخر توزيعات األرباح أو توقفها. -
 دها.عدم المقدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في مواعي -
 في تطبيق شروط اتفاقيات القروض. الصعوبات -
 تغيير طريقة سداد الموردين من السداد اآلجل إلى طريقة الدفع عند التسليم. -
عدم القدرة على تمويل مشاريع تطوير منتجات ضرورية جديدة أو استثمارات ضرورية  -
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 مؤشرات تشغيلية: (6)
 القدرة على إحالل اآلخرين محلهم.يادية هامة وعدم خلو مناصب إدارية ق -
 فقد سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي. -
وجود مشاكل وصعوبات في التعامل مع العمالة أو أزمات في الحصول على مستلزمات  -
 (2991تشغيل هامة. )مطر، 
 قانونية:مؤشرات  (7)
 م كفاية رأس المال في البنوك.عدم االلتزام بمتطلبات رئيسية أو قانونية، مثل عد -
ال يمكن إجراءات قانونية معلقة ضد المشروع والتي في حالة نجاحها، قد تسفر عن أحكام  -
 تنفيذها.
 تغييرات في القوانين أو السياسة الحكومية. -
 اعتبار فرض االستمرارية غير مالئم: (8)
دي، وأن المشروع إذا اقتنع المراجع الخارجي أن فرض االستمرارية فيه شك جوهري أو ما
فيجب عليه أن يقرر بأن  القريب المنظوربنشاطه في المستقبل سوف ال يستطيع االستمرار 
فرض االستمرارية المستخدم في إعداد القوائم المالية غير مالئم، مما يجعل تلك القوائم مضللة، 
 (2911فيجب على المراجع الخارجي إبداء رأي سلبي )معاكس( في تقريره. )سالم، 
 
 الدراسة التحليلية التطبيقية:
 منهجية الدراسة:
إطارها النظري، إضافة للمنهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي اللذان تناولتهما الدراسة في 
المراجع الخارجي من خالل قدرة على مدى حكم فإن لهذه الدراسة بُعد ميداني تطبيقي يتعلق بال
" التي Questionnaire"المشروع، من خالل االستبانة  التحليل المالي التنبؤ بعدم استمرارية
 تم إعدادها لهذا الغرض.
 مجتمع الدراسة:
ك نو(، ومدراء الب11بقطاع غزة وعددهم )يتكون مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات 
(، وبهذا 09الدخل وعددهم )(، ومأموري ضريبة 40فروعها العاملة في قطاع غزة وعددهم )و
 (.291مجتمع )يكون مجموع ال
 عينة الدراسة: 
( من المراجعين ومدراء البنوك وفروعها ومأموري ضريبة الدخل، 291تشتمل عينة الدراسة على )
( 201، كما تم استرجاع )أي تم استخدام أسلوب الحصر الشاملوهم يمثلون المجتمع األصلي، 
سبة معقولة قياساً لألبحاث %(، وهي ن11استبانة صالحة للتحليل، وهي تمثل نسبة إرجاع قدرها )
 المماثلة.
 أداة الدراسة:
 كإحدى أدوات الدراسة، كما تم تقسيم االستبانة إلى ثالثة مجاالت كاآلتي:تم استخدام االستبانة 
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ة من نسب الربحية والسيولة، القة بين المؤشرات المالية السالبيوضح الع  المجال األول:
 ( فقرة.21دم استمرارية المشروع، ويتكون من )وبين التنبؤ بعوالنشاط، والمديونية 
يوضح العالقة بين المؤشرات التشغيلية وبين التنبؤ بعدم استمرارية المشروع،   المجال الثاني:
 ( فقرات.7ويتكون من )
العالقة بين المؤشرات القانونية وبين التنبؤ بعدم استمرارية المشروع، يوضح :  المجال الثالث
 رات.( فق7ويتكون من )
 ( فقرة.11وبهذا تكون مجموع فقرات االستبانة)
 صدق وثبات االستبيان:
(419: 2990صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه )العساف، 
2
، كما 
يقصد بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 
من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها")عبيدات ووضوح فقراتها ومفرداتها 
(279، 1112وآخرون 
1
 ، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:
 .صدق فقرات االستبيان : تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين 
 الصدق الظاهري لألداة ) صدق المحكمين( (2
( منن 0اسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت منن )قام الباحث بعرض أداة الدر
أعضاء الهيئة التدريسية فني كلينة التجنارة  بالجامعنة اإلسنالمية واألزهنر واألقصنى متخصصنين فني 
( أسنماء المحكمنين النذين قناموا مشنكورين بتحكنيم أداة 2المحاسبة واإلحصاء. ويوضح الملحق رقم )
ث منن المحكمننين منن إبننداء آرائهننم فنني مندى مالئمننة العبنارات لقيناس مننا الدراسنة. وقند طلننب الباحن
وضننعت ألجلننه، ومنندى وضننوح صننياغة العبننارات ومنندى مناسننبة كننل عبننارة للمحننور الننذي ينتمنني 
إليه.ومدى كفاية العبارات لتغطية كنل محنور منن محناور متغينرات الدراسنة األساسنية هنذا باإلضنافة 
عديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضنافة عبنارات جديندة ألداة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من ت
الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية ) الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة 
من  المبحوثين(، إلى جاننب مقيناس ليكنارت المسنتخدم فني االسنتبانة. وتركنزت توجيهنات المحكمنين 
تبانة حيننث كانننت تحتننوي علننى بعننض العبننارات المتكننررة، كمننا أن بعننض علننى انتقنناد طننول االسنن
المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وإضافة بعض العبنارات إلنى 
 محاور أخرى.
                                                           
(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية. الرياض: 5991اف صالح حمد.)العس- 4
 مكتبة العبيكان.
 
م( البحث العلمي، مفهومه، أدواته، 1005عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد)-1
 وأساليبه. عمان: دار الفكر.
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واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بنإجراء التعنديالت التني اتفنق 
 لمحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها. عليها معظم ا
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -1
مفنردة، وذلنك  21تنم حسناب االتسناق النداخلي لفقنرات االسنتبيان علنى عيننة الدراسنة البالغنة حجمهنا
 له كما يلي.  بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة
المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية، والسيولة، الصدق الداخلي لفقرات المحور األول : 
 والنشاط، والمديونية
(  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  والمعدل الكلي 2جدول رقم )
(،حيث إن القيمة  1010دالة عند مستوى داللة )لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة 
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  1010االحتمالية لكل فقرة اقل من 
 ،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه10212
البة من نسب الربحية، المؤشرات المالية الس(الصدق الداخلي لفقرات المحور األول: 0جدول رقم )






هل تعتقد بأن للنسب المالية دوراً في قياس وتقييم ربحية  2
 وسيولة المشروع ومدى كفاءته والدفع المالي لها؟
0.672 0.000 
1 
الخسائر من  إن انخفاض األرباح من سنة إلى أخرى وزيادة
سنة إلى أخرى تؤدي على عدم تمكن المشروع من 
 االستمرار في أعماله االعتيادية.
0.723 0.000 
2 
إذا لم يقم المشروع بإجراء مقابلة صحيحة بن التدفقات 
النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، فسوف يواجه 
 ُعسراً مالية ولن يتمكن االستمرارية في أعماله.
0.366 0.047 
4 
إذا رفض البنك والمؤسسة االئتمانية تقديم دعم مالي 
لمشروع لتسديد التزاماته قصيرة األجل فإن ذلك يساعد 
 على عدم استمرارية المشروع.
0.707 0.000 
0 
إذا انخفض رأس المال المستثمر عن ودول العائد على 
االستثمارات المماثلة فإن ذلك يؤدي على عدم استمرارية 
 روع.المش
0.677 0.000 
إذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه فغن ذلك سوف  1
 يساعد على عدم استمراريته.
0.702 0.000 









إذا لم يكن للمشروع قدرة على االقتراض وعلى سداد 
التزاماته، وعدم إجراء توزيعاً على المساهمين فغن ذلك 
 يؤدي على عدم استمراريته.
0.824 0.000 
سب المالية دور في قياس وتقييم بحية وسيولة إن للن 1
 المشروع ومدى كفاءته والرفع المالي لها.
0.683 0.000 




إن ارتفاع حجم المديونية، والعجز في اإلنتاج، والضعف في 
ى عدم تمكنا لمشروع من عمليات التسويق يؤدي إل
 االستمرار في أعماله.
0.623 0.000 
22 
إن ترك كبار الموظفين والعمال أعمالهم بالمشروع يؤدي 




إن طبيعة أعمال المشروع مثل قيامه بالمضاربات في 
ؤدي إلى إفالسه وعدم تمكنه من األسواق المالية، سوف ي
 االستمرار في أعماله.
0.590 0.001 
22 
إذا تدنى صافي الربح إلى مجموع االلتزامات، فإن ذلك 
يعتبر مؤشر على أن المشروع سوف ال يكون قادراً على 
 االستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة.
0.686 0.000 
24 
إذا زادت نسبة المصروفات اإلدارية والعمومية عن نسبة 
الربح التشغيلي، فإن هذا يعتبر مؤشراً على أن المشروع 




إذا زادت مجموع الديون عن حقوق الملكية، فإن هذا يعتبر 
ع سوف ال يكون قادراً على مؤشراً على أن المشرو
 االستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة.
0.608 0.000 
21 
إذا زادت مجموع الديون عن مجموع األصول ، فإن هذه 
يعتبر مؤشراً على أن المشروع سوف ال يكون قادراً على 
 االستمرار في أعماله خالل الفارة القادمة.
0.740 0.000 
 10212"  تساوي 11ودرجة حرية " 1010ستوى داللة الجدولية عند م rقيمة 
 
 المشروع استمرارية بعدم التنبؤ المالي التحليل مساهمة مجاالت
 
411 
 المؤشرات التشغيليةالصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: 
(  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والمعدل الكلي 1جدول رقم )
(،حيث إن القيمة  1010) لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  1010االحتمالية لكل فقرة اقل من 
 ،  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه10212






هل أن ظهور خسائر تشغيلية كبيرة تؤدي إلى عدم إمكانية  2
 استمرار في أعماله خالل الفترة القادم؟
0.670 0.000 
1 
هل أن خلو مناصب إدارية قيادية هامة وعدم القدرة على 
إحالل آخرين محلهم، سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع 
 عماله؟منا االستمرار في أ
0.868 0.000 
2 
هل أن فقد سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص أو مورد 




إن وجود مشاكل وصعوبات في التعامل مع العمالة أو وجود 
أزمات في الحصول على مستلزمات تشغيل هامة، سوف 
مكن المشروع من االستمرار في أعماله يؤدي إلى عدم ت
 خالل الفترة القادمة.
0.547 0.002 
0 
إن عدم المقدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في مواعيدها، 
سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع من الحصول على 




تغيير طريقة سداد الموردين من السداد اآلجل إلى السداد إن 
عن طريق الدفع بعقد التسليم، سوف يؤدي على عدم تمكن 
 المشروع من االستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة.
0.716 0.000 
7 
إن عدم قدرة المشروع على تمويل مشاريع تطوير منتجات 
ى، سوف ضرورية جديدة أو استثمارات ضرورية أخر
يؤدي إلى عدم تمكن المشروع من االستمرار في أعماله 
 خالل الفترة القادمة.
0.816 0.000 
 10212"  تساوي 11ودرجة حرية " 1010الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 المؤشرات القانونيةالصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث: 
رة من فقرات المحور الثالث  والمعدل الكلي (  يبين معامالت االرتباط بين كل فق2جدول رقم )
(،حيث إن القيمة  1010لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  1010االحتمالية لكل فقرة اقل من 
 لث صادقة لما وضعت لقياسه،  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثا10212






إن إنهاء الكيان القانوني للمشروع يترتب عليه تحمل  2
المساهمين والدائنين خسائر مالية، والتأثير السلبي على 
 ومي؟المستوى الق
0.624 0.000 
إذا لم يستطع المشروع مواجهة الُعسر المالي، فإن هذا يشكل  1
فشل من الناحية القانونية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية 
 إلشهار اإلفالس والتصفية.
0.428 0.018 
إن المشروع الذي يواجه الُعسر المالي الفني عندما ال يكون  2
رة األجل في مواعيد استحقاقها قادراً على سداد التزاماته صغي
 كما يواجه قضايا مرفوعة ضده أمام المحاكم.
0.747 0.000 
هل أن صدور تشريعات قانونية قد تهدد قدرة المشروع  4




هام فإن  إذا فقد المشروع امتياز أو رخصة أو براءة اختراع
ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على االستمرار في أعماله 
 االعتيادية خالل الفترة القادمة.
0.680 0.000 
إن حصول وارث طبيعية غير مؤمن ضدها مثل الجفاف،  1
الزالزل، الفيضانات والحرائق يؤدي إلى عدم استمرارية 
 المشروع.
0.491 0.006 
نونية الخاصة برأس المال إن عدم االلتزام باالشتراطات القا 7
تدل على صعوبات مالية وهذا يؤدي على عدم تمكن المشروع 
 االستمرار في أعماله.
0.507 0.004 
 10212"  تساوي 11ودرجة حرية " 1010الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 
كنل محنور منن محناور الدراسنة منع المعندل الكلني  ( يبين معامالت االرتباط بين معدل4جدول رقم )
، حينث إن  1010لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبيننة دالنة عنند مسنتوى داللنة 
الجدولينة والتني تسناوي  rالمحسوبة اكبر منن قيمنة  rوقيمة  1010القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 
10200 








المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية، والسيولة،  األول
 والنشاط، والمديونية
0.636 0.000 
 0.000 0.765 المؤشرات التشغيلية الثاني
 0.000 0.781 المؤشرات القانونية الثالث
 10200"  تساوي 19ودرجة حرية " 1010الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
أمننا ثبننات أداة الدراسننة فيعننني التأكنند مننن أن اإلجابننة سننتكون واحنندة تقريبننا لننو تكننرر تطبيقهننا علننى 
(421: 2990األشنخاص ذاتهنم فني أوقنات )العسناف، 
2
. وقند أجنرى الباحنث خطنوات الثبنات علنى 
 العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
: تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معندل Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -2
الرتبنة لكنل بعند وقند  تنم تصنحيح معنامالت االرتبناط   األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية 
( حسنب Spearman-Brown Coefficientباستخدام معامل ارتباط سبيرمان  بنراون للتصنحيح )
 المعادلة  التالية: 
                                                           
البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية. الرياض: (. المدخل إلى 5991العساف صالح حمد.)- 3
 مكتبة العبيكان.
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( يبين أن هناك معامل ثبات 0حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )
 نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينةكبير 















السالبة من نسب المؤشرات المالية 
 الربحية، والسيولة، والنشاط، والمديونية
16 0.7593 0.8632 0.0000 
 الثاني
 0.0000 0.8431 0.7287 7 المؤشرات التشغيلية
 الثالث
 0.0000 0.8977 0.8144 7 المؤشرات القانونية
 0.0000 0.8699 0.7698 30 جميع المحاور 
 10200"  تساوي 19درجة حرية "و 1010الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -1
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين 
 ( أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة1جدول رقم )












 0.8732 7 المؤشرات التشغيلية
 الثالث
 0.9257 7 المؤشرات القانونية








لتحقيننق أهننداف الدراسننة وتحليننل البيانننات التنني تننم تجميعهننا، فقنند تننم اسننتخدام العدينند مننن األسنناليب 
 Statistical Package forاإلحصنائية المناسنبة باسنتخدام الحنزم اإلحصنائية للعلنوم االجتماعينة
Social Science ( SPSS)   وفيما يلني مجموعنة منن األسناليب اإلحصنائية المسنتخدمة فني تحلينل
 البيانات:
تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسنب مقيناس ليكنرت الخماسني ، ولتحديند طنول   -2
فتنرة مقيناس ليكنرت الخماسني ) الحندود الندنيا والعلينا( المسنتخدم فني محناور الدراسنة، تنم حسناب 
سنيمه علننى عنندد فتنرات المقيناس الخمسنة للحصنول علنى طنول الفقنرة أي (، ثننم تق4=2-0المندى) 
( ، بعد ذلنك تنم إضنافة هنذه القيمنة إلنى اقنل قيمنة فني المقيناس  )وهني الواحند الصنحيح( 0.8=4/0)
 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي:7وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم )
 لخماسيمقياس ليكرت ا (7جدول رقم)
 001-4011 4011-2041 2041-1011 1011-2011 2011-2 الفترة
 درجة الموافقة
 








 0 4 2 1 2 الوزن
 
تم حساب التكرارات والنسب المئوينة للتعنرف علنى الصنفات الشخصنية لمفنردات الدراسنة  -1
 المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسنة   Meanالمتوسط الحسابي  -2
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسنية، منع العلنم بأننه يفيند فني ترتينب العبنارات 
(19، 2991حسب أعلى متوسط حسابي ) كشك ، 
4
. 
للتعرف علنى مندى انحنراف   (Standard Deviation)دام االنحراف المعياري تم استخ  -4
استجابات أفنراد الدراسنة لكنل عبنارة منن عبنارات متغينرات الدراسنة ولكنل محنور منن المحناور 
الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضنح التشنتت فني اسنتجابات 
ارات متغينرات الدراسنة إلنى جاننب المحناور الرئيسنية، فكلمنا أفنراد الدراسنة لكنل عبنارة منن عبن
اقتربننت قيمتننه مننن الصننفر كلمننا تركننزت االسننتجابات وانخفننض تشننتتها بننين المقينناس ) إذا كننان 
 االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها( 
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .0
                                                           
4
م(. مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت 6991كشك، محمد بهجت. )- 
 الخدمة االجتماعية. دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية.مصر.
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 مل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات معا .1
 معادلة سبيرمان براون للثبات .7
 -1سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبنع التوزينع الطبيعني أم ال ) -اختبار كولومجروف .1
Sample K-S ) 
لمعرفنة الفنرق بنين متوسنط الفقنرة  One sample T testلمتوسنط عيننة واحندة   tاختبار  .9
 " 2والمتوسط الحيادي "
 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -تبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروفاخ
سمرنوف  لمعرفنة هنل البياننات تتبنع التوزينع الطبيعني أم ال وهنو  -سنعرض اختبار كولمجروف
اختبار  ضروري في حالنة اختبنار الفرضنيات الن معظنم االختبنارات المعلمينة تشنترط أن يكنون 
( نتنائج االختبنار حينث أن قيمنة مسنتوى الداللنة  1جندول رقنم )توزيع البيانات طبيعينا. ويوضنح ال
( وهننذا ينندل علنى أن البياننات تتبنع التوزيننع sig.05.0)  1010لكنل محنور اكبنر منن 
 الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه.








المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية،  األول
 والسيولة، والنشاط، والمديونية
16 1.356 0.051 
 0.062 1.318 7 المؤشرات التشغيلية  الثاني
 0.170 1.110 7 المؤشرات القانونية  الثالث
 0.536 0.805 30 جميع الفقرات  
 
 تحليل فقرات الدراسة
( لتحلينل فقنرات االسنتبانة ، وتكنون One Sample T testللعيننة الواحندة )  Tتنم اسنتخدام اختبنار 
المحسوبة اكبر منن قيمنة  tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  
t  11والوزن النسبي اكبر من  1010ن )أو مستوى الداللة اقل م2091الجدولية  والتي تساوي  ،) %
المحسننوبة  tوتكنون الفقنرة سننلبية بمعنننى أن أفنراد العيننة ال يوافقنون علننى محتواهنا إذا كاننت قيمنة  
والنوزن النسنبي  1010)أو مستوى الداللنة اقنل منن 1.98-الجدولية والتي تساوي    tأصغر من قيمة 
 1010محايدة إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من  % (، وتكون آراء العينة في الفقرة 11اقل من 
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 الدراسةوفرضيات  تحليل فقرات 
الفرضية األولى : المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية، والسيولة، والنشاط، والمديونية، تؤثر 
 .1010عند مستوى داللة  في  التنبؤ بعدم استمرارية المشروع
( والذي يبين آراء أفراد عينة 9احدة والنتائج مبينة في جدول رقم )للعينة الو tتم استخدام اختبار 
المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية، والسيولة، والنشاط، الدراسة في فقرات المحور األول )
 (.والمديونية
 وتبين النتائج أن أعلى ثالثة فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
"  وهي أقل من  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 97.89الوزن النسبي  "  "   بلغ  1في الفقرة  رقم " .2
ذلك سوف يساعد على عدم  معنىإذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه ف مما يدل على أن " 1010
 ". استمراريته.
"  وهي أقل من  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 96.84"   بلغ الوزن النسبي  "  1في الفقرة  رقم "  .1
بحية وسيولة المشروع ومدى كفاءته والرفع رإن للنسب المالية دور في قياس وتقييم مما يدل على أن "  1010
 ".  المالي لها
"  وهي أقل  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 95.79"   بلغ الوزن النسبي  "  24في الفقرة  رقم "  .2
ذا زادت نسبة المصروفات اإلدارية والعمومية عن نسبة الربح التشغيلي، فإن إ"  همما يدل على أن 1010من 
 ". هذا يعتبر مؤشراً على أن المشروع سوف ال يكون قادراً على االستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة.
 رات حسب الوزن النسبي هي كما يليكما  تبين النتائج أن اقل ثالث فق
"  وهي أقل  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 82.11بلغ الوزن النسبي  "  "    22في الفقرة  رقم " .2
إن ترك كبار الموظفين والعمال أعمالهم بالمشروع يؤدي على زيادة التأكد من مما يدل على "  1010من 
 " . عدم تمكن المشروع من االستمرار في أعماله
"  وهي أقل  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 34.74"   بلغ الوزن النسبي  "   0في الفقرة  رقم "  .1
إذا انخفض رأس المال المستثمر عن ودول العائد على االستثمارات المماثلة "  انه مما يدل على 1010من 
 " .فإن ذلك  ال يؤدي على عدم استمرارية المشروع.
"  وهي أقل  0.000حتمالية تساوي " %"  والقيمة اال34.74"   بلغ الوزن النسبي  "   9في الفقرة  رقم " .2
إن انخفاض سعر السهم من سنة إلى أخرى ال  يؤدي إلى عدم استمرارية مما يدل على "  1010من 
 " . المشروع
المؤشرات المالية السالبة من نسب وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول )
% وهي اكبر  من  12019، و الوزن النسبي  يساوي 4021( تساوي مديونيةالربحية، والسيولة، والنشاط، وال
الجدولية  tوهي اكبر من قيمة    010901المحسوبة المطلقة تساوي  t% " وقيمة 11الوزن النسبي المحايد " 
المؤشرات مما يدل على أن  1010وهي اقل  من  10111و والقيمة االحتمالية تساوي  2091 والتي تساوي
 لية السالبة من نسب الربحية، والسيولة، والنشاط، والمديونية، تؤثر في  التنبؤ بعدم استمرارية المشروعالما
 1010عند مستوى داللة 
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المؤشرات المالية السالبة من نسب الربحية، تحليل الفقرات المحور األول ) (9جدول رقم )














































هل تعتقد بأن للنسب المالية دوراً في قياس وتقييم 
ربحية وسيولة المشروع ومدى كفاءته والدفع 
 المالي لها؟
4.74 0.442 94.74 48.468 0.000 
1 
إن انخفاض األرباح من سنة إلى أخرى وزيادة 
ى أخرى تؤدي على عدم تمكن الخسائر من سنة إل
 المشروع من االستمرار في أعماله االعتيادية.
4.42 0.495 88.42 35.368 0.000 
2 
إذا لم يقم المشروع بإجراء مقابلة صحيحة بن 
التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، 
فسوف يواجه ُعسراً مالية ولن يتمكن االستمرارية 
 في أعماله.
4.21 0.409 84.21 36.487 0.000 
4 
إذا رفض البنك والمؤسسة االئتمانية تقديم دعم مالي 
لمشروع لتسديد التزاماته قصيرة األجل فإن ذلك 
 يساعد على عدم استمرارية المشروع.
4.26 0.442 85.26 35.249 0.000 
0 
 
إذا انخفض رأس المال المستثمر عن ودول العائد 
ة فإن ذلك يؤدي على عدم على االستثمارات المماثل
 استمرارية المشروع.





إذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه فغن 
 ذلك سوف يساعد على عدم استمراريته.
4.89 0.308 97.89 75.867 0.000 
7 
إذا لم يكن للمشروع قدرة على االقتراض وعلى 
زيعاً على سداد التزاماته، وعدم إجراء تو
 المساهمين فغن ذلك يؤدي على عدم استمراريته.
4.53 0.501 90.53 37.563 0.000 
1 
 
إن للنسب المالية دور في قياس وتقييم بحية وسيولة 
 المشروع ومدى كفاءته والرفع المالي لها.
4.84 0.366 96.84 62.078 0.000 
9 
إن انخفاض سعر السهم من سنة إلى أخرى يؤدي 
1.74 0.638 34.74 
-
0.000 















































 24.407 استمرارية المشروع.إلى عدم 
21 
إن ارتفاع حجم المديونية، والعجز في اإلنتاج، 
والضعف في عمليات التسويق يؤدي إلى عدم تمكنا 
 لمشروع من االستمرار في أعماله.
4.68 0.466 93.68 44.524 0.000 
22 
إن ترك كبار الموظفين والعمال أعمالهم بالمشروع 
ي على زيادة التأكد من عدم تمكن المشروع من يؤد
 االستمرار في أعماله.
4.11 0.308 82.11 44.256 0.000 
21 
إن طبيعة أعمال المشروع مثل قيامه بالمضاربات 
في األسواق المالية، سوف يؤدي إلى إفالسه وعدم 
 تمكنه من االستمرار في أعماله.
4.42 0.495 88.42 35.368 0.000 
22 
نى صافي الربح إلى مجموع االلتزامات، فإن إذا تد
ذلك يعتبر مؤشر على أن المشروع سوف ال يكون 
قادراً على االستمرار في أعماله خالل الفترة 
 القادمة.
4.47 0.501 89.47 36.268 0.000 
24 
إذا زادت نسبة المصروفات اإلدارية والعمومية عن 
على أن نسبة الربح التشغيلي، فإن هذا يعتبر مؤشراً 
المشروع سوف ال يكون قادراً على االستمرار في 
 أعماله خالل الفترة القادمة.
4.79 0.409 95.79 53.938 0.000 
20 
إذا زادت مجموع الديون عن حقوق الملكية، فإن 
هذا يعتبر مؤشراً على أن المشروع سوف ال يكون 
قادراً على االستمرار في أعماله خالل الفترة 
 القادمة.
4.47 0.501 89.47 36.268 0.000 
21 
إذا زادت مجموع الديون عن مجموع األصول ، 
فإن هذه يعتبر مؤشراً على أن المشروع سوف ال 
يكون قادراً على االستمرار في أعماله خالل الفارة 
 القادمة.
4.32 0.466 86.32 34.784 0.000 
 0.000 56.968 83.29 0.091 4.16 جميع الفقرات 
 2091" تساوي 202ودرجة حرية " 1010دولية عند مستوى داللة الج tقيمة 
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عند مستوى داللة  الفرضية الثانية : المؤشرات التشغيلية تؤثر على التنبؤ بعدم استمرارية المشروع
1010. 
( والذي يبين آراء أفراد عينة 21للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 (.المؤشرات التشغيليةي فقرات المحور الثاني )الدراسة ف
 وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
"   0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 93.68"   بلغ الوزن النسبي  "  2في الفقرة  رقم "  .2
عدم إمكانية  أن ظهور خسائر تشغيلية كبيرة تؤدي إلى مما يدل على " 1010وهي أقل من 
 ".  استمرار في أعماله خالل الفترة القادم
"   0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 93.68"   بلغ الوزن النسبي  "  2في الفقرة  رقم "  .1
أن فقد سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي مما يدل على "  1010وهي أقل من 
 ".  االستمرار في أعمالهسوف يؤدي إلى عدم تتمكن المشروع في 
 حسب الوزن النسبي هي كما يلي كما  تبين النتائج أن اقل فقرتين
"   0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 78.95"   بلغ الوزن النسبي  "   4في الفقرة  رقم " .2
إن وجود مشاكل وصعوبات في التعامل مع العمالة أو مما يدل على "  1010وهي أقل من 
مات في الحصول على مستلزمات تشغيل هامة، سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع وجود أز
 " . من االستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة
 0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 70.53"   بلغ الوزن النسبي  "   1في الفقرة  رقم "  .1
يادية هامة وعدم القدرة على أن خلو مناصب إدارية قمما يدل على "  1010"  وهي أقل من 
 " . االستمرار في أعماله وف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع منإحالل آخرين محلهم، س
 
( تساوي المؤشرات التشغيلية) الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% " 11ي المحايد " % وهي اكبر  من  الوزن النسب  11011، و الوزن النسبي  يساوي  4021
و  2091 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة    010209المحسوبة المطلقة تساوي   tوقيمة 
المؤشرات التشغيلية تؤثر مما يدل على أن  1010وهي اقل  من  10111والقيمة االحتمالية تساوي 
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هل أن ظهور خسائر تشغيلية كبيرة  2
تؤدي إلى عدم إمكانية استمرار في 
 أعماله خالل الفترة القادم؟
4.68 0.466 93.68 44.524 0.000 
هل أن خلو مناصب إدارية قيادية  1
هامة وعدم القدرة على إحالل آخرين 
محلهم، سوف يؤدي إلى عدم تمكن 
 المشروع منا االستمرار في أعماله؟
3.53 1.234 70.53 5.259 0.000 
هل أن فقد سوق رئيسي أو امتياز أو  2
ترخيص أو مورد رئيسي سوف 
في يؤدي إلى عدم تتمكن المشروع 
 االستمرار في أعماله؟
4.68 0.466 93.68 44.524 0.000 
إن وجود مشاكل وصعوبات في  4
التعامل مع العمالة أو وجود أزمات 
في الحصول على مستلزمات تشغيل 
هامة، سوف يؤدي إلى عدم تمكن 
المشروع من االستمرار في أعماله 
 خالل الفترة القادمة.
3.95 0.948 78.95 12.326 0.000 
إن عدم المقدرة على تسديد  0
استحقاقات الدائنين في مواعيدها، 
سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع 
من الحصول على المواد األولية 
الضرورية، وبالتالي عدم تمكنه من 
 االستمرار في عمله.
4.32 0.569 86.32 28.523 0.000 
إن تغيير طريقة سداد الموردين من  1
عن طريق  السداد اآلجل إلى السداد
4.37 0.484 87.37 34.860 0.000 















































الدفع بعقد التسليم، سوف يؤدي على 
عدم تمكن المشروع من االستمرار 
 في أعماله خالل الفترة القادمة.
إن عدم قدرة المشروع على تمويل  7
مشاريع تطوير منتجات ضرورية 
جديدة أو استثمارات ضرورية 
أخرى، سوف يؤدي إلى عدم تمكن 
ن االستمرار في أعماله المشروع م
 خالل الفترة القادمة.
4.58 0.495 91.58 39.298 0.000 
 0.000 50.359 86.02 0.318 4.30 جميع الفقرات 
 2091" تساوي 202ودرجة حرية " 1010الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
عند مستوى داللة  روعالفرضية الثالثة : المؤشرات القانونية تؤثر في  التنبؤ بعدم استمرارية المش
1010. 
( والذي يبين آراء أفراد عينة 22للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 (.المؤشرات القانونيةالدراسة في فقرات المحور الثالث )
 حسب الوزن النسبي هي كما يلي: فقرتينوتبين النتائج أن أعلى 
"   0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 94.74الوزن النسبي  "   "   بلغ4في الفقرة  رقم "  .2
أن صدور تشريعات قانونية قد تهدد قدرة المشروع  مما يدل على أن " 1010وهي أقل من 
 ".  التشغيلية وتجعله غير قادر على االستمرار في أعماله االعتيادية
"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي "   %"92.63"   بلغ الوزن النسبي  "  0في الفقرة  رقم "  .1
إذا فقد المشروع امتياز أو رخصة أو براءة اختراع هام مما يدل على أن "  1010وهي أقل من 
 ".  فإن ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على االستمرار في أعماله االعتيادية خالل الفترة القادمة
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 بي هي كما يلي:حسب الوزن النس فقرتينكما  تبين النتائج أن اقل 
"   0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 87.37"   بلغ الوزن النسبي  "   1في الفقرة  رقم " .2
إن حصول وارث طبيعية غير مؤمن ضدها مثل الجفاف، مما يدل على "  1010وهي أقل من 
 " . الزالزل، الفيضانات والحرائق يؤدي إلى عدم استمرارية المشروع
 0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي " 84.21"   بلغ الوزن النسبي  "   1م "في الفقرة  رق  .1
إذا لم يستطع المشروع مواجهة الُعسر المالي، فإن "  انه مما يدل على 1010"  وهي أقل من 
هذا يشكل فشل من الناحية القانونية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إلشهار اإلفالس 
 " . والتصفية
( المؤشرات القانونية) الثالثمة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور وبصفة عا
% وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد "  19077، و الوزن النسبي  يساوي   4049تساوي
 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة   21017المحسوبة المطلقة تساوي   t% " وقيمة 11
المؤشرات مما يدل على أن  1010وهي اقل  من  10111الحتمالية تساوي و والقيمة ا 2091
 1010عند مستوى داللة  القانونية تؤثر في  التنبؤ بعدم استمرارية المشروع













































إن إنهاء الكيان القانوني للمشروع يترتب  2
عليه تحمل المساهمين والدائنين خسائر 




0.501 90.53 37.563 0.000 
إذا لم يستطع المشروع مواجهة الُعسر  1
المالي، فإن هذا يشكل فشل من الناحية 
نية، وضرورة اتخاذ إجراءات القانو
 قانونية إلشهار اإلفالس والتصفية.
4.2
1 
0.409 84.21 36.487 0.000 
إن المشروع الذي يواجه الُعسر المالي  2
الفني عندما ال يكون قادراً على سداد 
التزاماته صغيرة األجل في مواعيد 
استحقاقها كما يواجه قضايا مرفوعة 
4.4
2 
0.495 88.42 35.368 0.000 















































 ضده أمام المحاكم.
هل أن صدور تشريعات قانونية قد تهدد  4
قدرة المشروع التشغيلية وتجعله غير 




0.442 94.74 48.468 0.000 
إذا فقد المشروع امتياز أو رخصة أو  0
براءة اختراع هام فإن ذلك يؤدي إلى عدم 
ار في أعماله قدرته على االستمر
 االعتيادية خالل الفترة القادمة.
4.6
3 
0.484 92.63 41.563 0.000 
إن حصول وارث طبيعية غير مؤمن  1
ضدها مثل الجفاف، الزالزل، الفيضانات 




0.484 87.37 34.860 0.000 
إن عدم االلتزام باالشتراطات القانونية  7
لخاصة برأس المال تدل على صعوبات ا
مالية وهذا يؤدي على عدم تمكن 
 المشروع االستمرار في أعماله.
4.5
3 
0.501 90.53 37.563 0.000 
4.4 جميع الفقرات 
9 
0.134 89.77 36.871 0.000 









إذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه فمعنى ذلك أنه سوف يساعد على عدم  .2
 استمراريته.
أن للنسب المالية دور في قياس و تقييم ربحية و سيولة المشروع و مدى كفاءته و  .1
 الرفع المالي له.
لك إذا زادت نسبة المصروفات اإلدارية و العمومية عن نسبة الربح التشغيلي،فإن ذ .2
 يعتبر مؤشراً على أن المشروع سوف ال يكون قادراً على االستمرارية.
 أن ظهور خسائر كبيرة تشغيلية تؤدي إلى عدم إمكانية استمرارية المشروع. .4
أو امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي سوف يؤدي إلى عدم  إن فقد سوق رئيسي .0
 تمكن المشروع من االستمرار في أعماله.
ية قيادية هامة و عدم القدرة على إحالل آخرين محلهم، سوف أن خلو مناصب إدار .1
 يؤدي إلى عدم تمكن المشروع من اإلستمرار في أعماله.
إن صدور تشريعات قانونية جديدة قد تهدد قدرة المشروع التشغيلية و تجعله غير  .7
 قادر على اإلستمرار في أعماله .
 -ثانياً: التوصيات:
تحليل النسب المالية للمشروع، و إبالغ اإلدارة عن ضرورة قيام المراجع الخارجي ب .2
الصعوبات المالية التي سيواجهها المشروع مستقبالً و التي ستؤثر سلباً على أعمله و 
 استمراريته.
ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إلشهار اإلفالس و التصفية، و أن إنهاء الكيان  .1
الدائنين خسائر مالية، و التأثير القانوني للمشروع يترتب عليه تحمل المساهمين و 
 السلبي على المستوى القومي.
ضرورة إبالغ المراجع الخارجي إدارة المشروع بوجود ارتباطات اقتصادية طويلة  .2
 المدى قد تؤثر سلباً على استمرارية المشروع.
ضرورة إبالغ المراجع الخارجي إدارة المشروع عن احتمال و جود صعوبات مالية  .4
التعامل ي سداد القروض، تأخر صرف أرباح األسهم، رفض الموردين مثل العجز ف
 باألجل مع المشروع، البحث عن مصادر جديدة للتمويل.
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